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الكلمات المفتاحية: الاجماع -حجية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حجية الاجماع
II. موضوع المقالة 
وقد سبق أن قال أهلُ العلم: إنّ الإجْمَاعَ حُجّة قاطعة، والقاطع يطلق تارة على ما لا يحتمل النقيض، كقولنا: الواحدُ نصف الاثنين، ويُمتنع اجتماع الضدين؛ وتارة يطلق القاطع على ما يجب امتثال موجبه قطعًا، ولا يمتنع مخالفته شرعًا؛ لذلك أحببت أن أبين ما المراد من كون الإجماع حجة قاطعة؛ لأنه موضع إجمال واحتمال، ومعنى كونه حجة قاطعة: أنّ العَملَ يجبُ به مقدمًا على باقي الأدلة: الكتاب، والسنة، والقياس.

ويقدم الإجماع على جميعهابحيث إذا أجمعت الأمة على نفي أو إثبات في مسألة، ودَلّ نصُّ الكتاب أو السُّنة أو القياس، أو جميع هذه الثلاثة على خلاف ذلك كله، كان العملُ بما أُجمع عليه، دونَ ما دل عليه باقي الأدلة؛ لدلالة الإجماع على نص قاطع ناسخ بتلك الأدلة المخالفة له، أو معارض لها راجح عليها، وليس المراد بكون الإجماع حجة قاطعة القطع العقلي، وهو الجزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر.

لأنه لو كان قطعيًّا بهذا التفسير، لما اختلف العلماء في تكفير من أنكر حكمًا شرعيًّا؛لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها، ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعًا، كما لم يختلفوا في تكفير من قال بقدم العالم، أو بنفي الصانع، أو توحيده، أو قدرته، أو علمه، أو بنفي النبوات، ودلالة المعجزات عليها،ونحو ذلك. على أنّ المراد بكونه قاطعًا هو: القطع الشرعي لا العقلي، على ما بيناه، والله أعلم.

وإذا ثبتَ إمكَانُ العَمَلِ بهِ؛ فهو حُجّة شرعية، ولم يُخالف فيه غير قليلين منهم: النّظام والإمامية. قال إمام الحرمين: أوّل من بَاح برده النّظام، ثم تابعه بعض الروافد، أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأمة، والنظام يسوي بين قول جميع الأمة، وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع، ولا يرى في الإجماع حجة، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا، وإن لم يظهر لم يُقدر له دليلًا تقوم به الحجة. هكذا حكاه القاضي في (التقريب) والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق وإلكيا الطبري، وابن السمعاني وغيرهم، وتبعهم الرازي، ونقل ابن برهان عنه أنه يحيل الإجماع، وتبعه ابن الحاجب.

وقال بعضهم: الصحيح عن النّظام أنه يقول بتصور الإجماع، وأنه حجة، ولكن فسره بكل قول قامت حجته، وإن كان قولًا واحدًا، ويُسمي بذلك قول النبي ( إجماعًا، ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره، وكأنه لما أضمر في نفسه أن الإجماع في اصطلاحنا غير حجة، وتواتر عنده لم يُخبر بمخالفته؛ فحسن الكلام وفسره بما ذكرناه.

هكذا قال الغزالي وغيره، هذا تحرير النقل عنه؛ ولأجله قال الصفي الهندي: النزاع لفظي، وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: نقل عن النظام إنكار حجية الإجماع، ورأيت أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي، ونسبه إلى الكذب، إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك، انتهى.

وحكى الجاحظ في كتاب (الفتيا) عن النظام أنه قال: الحكم يعلم بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل، انتهى. لكن قيل: إنه عنى به التواتر، ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي عبد الرحمن الشافعي وابن عيسى الوراق: أنه إذا أجمع أهل عصر على حكم؛ جاز أن يُخالفهم فيه من للم يدخل معهم في الإجماع، ولا يجوزُ ذلك لمن وافقهم.

وذهب جمهور الصحابة والتابعين، وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع حجة الله ( في شريعته، مع اختلافهم في شروطه.

وذكر الإمام ابن قدامهفي مقدمة كتابه (المغني): أنّ إجماع المسلمين حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وقد اختلف فيما ثبتت فيه حجية الإجماع، هل العقل أو النقل أو غير ذلك؟ فقيل: دل عليه العقل، والجمهور على أنه دلّ عليه السمع، يعني: النقل عن الشارع، وصححه القاضي وابن السمعاني وغيرهما.

وقال صاحب (المصادر): إنه قول الأكثرين، ومنعوا ثبوته من جهة العقل؛لأن العدد الكثير وإن بعد في العقل اجتماعهم على الكذب؛ فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ، كاجتماع الكفار على جحد النبوة، وغير ذلك.

ولا يصح الاستدلال على الإجماع بالإجماع؛ فإن الشيء لا يثبت بنفسه، وفي الاستدلال عليه بالقياس نظر؛ فإن القياس مظنون، ولا يُحتَجّ بالمظنون على القطعي، وكلام الشافعي في (الرّسالة البغدادية) يقتضي ثبوته في الإجماع؛ فإنه قال عقب ما ذكره من أدلة السنة: "ولا نعلمُ أحدًا من أهل بلدنا يرضاه وحُمل عنه إلا صار إلى قولهم؛ مما لا سنة فيه، ويمكن تأويله".

وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد قياسًا على السنة؛ لأنا لم نُتعبد بالقياس في أصول الشريعة؛ فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب والسنة، وقد أكثر منه الأئمة. وزاد الغزالي ثالثًا وهو طريق المعنى؛ فإن الصحابة إذا قضوا بقضية وقطعوا بها؛ فلا يكون إلا عن مستند قاطع، فإن العادة تُحيل تثبيتهم قاعدة الدين بغير قطعي، وإلا لزم القدح فيه، وهو منتفٍ.

وحكى سليم وابن السّمعاني وجهًا ثالثًا: أنّ العَقْلَ والسّمعَ دَلّا عليه، وفرّع عليه الجويني في (المحيط) وابن السّمعاني إجماع الأمم السابقة، هل هو كإجماع هذه الأمة، والصحيحُ المنع؛ فإن إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ.

ونقل بعضهم عن الجمهور أنّ دليل الإجماع سمعي، والعقلي مؤكدٌ له، وهو: إحالة العادة خطأ الجم الغفير في حكم لا يثبته أحد؛ لموقع الخطأ فيه، وأن النصوص شهدت بعصمتهم؛ فلا يقولون إلا حقًّا، سواء استندوا في قولهم إلى قاطع أو مظنون، وطريقة إمام الحرمين تقتضي أنه ليس دليلًا بنفسه، ولكنه دليل الدليل، لكنّ دلالته على الدليل دلالة قطعية عادية عندهم، وهو قريبٌ مما سبق عن الغزالي في أنه حجة قطعية.

وقد قال الروياني في (البحر): إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته؛ فهل يقطع بصحته؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم يصح قيام الحجة. والثاني: المنع اعتبارًا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم؛ فكذا عن جميعهم، وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية، منهم: الصيرفي، وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة، وقالا: كرامة لهذه الأمة.

وقال الأصفهاني: إنه المشهور، وإنه يُقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلًا، ونسبه إلى الأكثرين، قال: بحيثُ يُكفّر أو يُضلل ويبدّعُ مُخالفه، وخالفه الإمام الرازي والآمدي؛ فقال: إنه لا يفيد إلا الظن.
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